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الوضع في المراقبة الإلكترونية كإجراء من إجراءات التحقيق –دراسة 
مقارنة بالتشريع الإماراتيّ
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ملخص البحث: 

ــق  ــة التحقي ــي مرحل ــة ف ــة الإلكتروني ــت المراقب ــت تح ــع المؤق ــوم الوض ــث مفه ــاول البح تن
الابتدائــي كبديــل عــن الحبــس الاحتياطــي فــي الجنايــات المعاقــب عليهــا بالســجن المؤقــت والجنــح 
ــيّ بالســماح  المعاقــب عليهــا بالحبــس، وأوضحــت فــي البحــث أنــه حســنا فعــل المشــرع الإمارات
باســتخدام تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة فــي مرحلــة التحقيــق وتطبيقــه كبديــل عــن الحبــس 

ــي. الاحتياط

ــة  ــة النياب ــة بمعرف ــة الإلكتروني ــق المراقب ــا تطبي ــي يجــوز فيه ــك أوضحــت الحــالات الت كذل
ــى  ــاء عل ــة بن ــة الإلكتروني ــت تحــت المراقب ــم بشــكل مؤق ــون وضــع المته ــاز القان ــة؛ إذ أج العام
ــيّ. ــه بموجــب المــواد 361 إلــى 368 مــن القانــون الجزائــي الإمارات ــاء علــى طلب ــه أو بن موافقت

ــة  ــت المراقب ــع تح ــى الوض ــة عل ــة القضائي ــط الرقاب ــة الضواب ــك ماهي ــث كذل ــاول الباح وتن
الإلكترونيــة فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، موضحــا أن هنــاك جرائــم معينــة لا يجــوز إصــدار 
ــدام أو  ــا بإع ــب عليه ــم المعاق ــل الجرائ ــببها، مث ــة بس ــة الإلكتروني ــت الرقاب ــع تح ــر بالوض الأم
الســجن المؤبــد، أو مــا يمــس أمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي، وهنــاك أيضًــا تحديــد لمــدة معينــة 
للوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة حيــث تتمثــل فــي 30 يومــا فقــط ولا تجــدد إلا لمــرة واحــدة 

ــة المتهــم. وبموافق

ــق  ــة، التحقي ــة المحاكم ــي، مرحل ــس الاحتياط ــة، الحب ــة الإلكتروني ــة: المراقب ــات الدال الكلم
ــي. الابتدائ
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aalmansori66@gmail.com
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المقدمة:

"لا زال اســتخدام إجــراء الحبــس الاحتياطــي هــو الســائد فــي دول العالــم كإجراء مــن إجراءات 
التحقيــق، إلا أنــه ينســب لهــذا الإجــراء مجموعــة مــن العيــوب التــي جعلــت السياســة الجنائيــة فــي 
دولــة الإمــارات وعــدد مــن الأنظمــة الإجرائيــة المعاصــرة اللجــوء إلــى اتجــاه المراقبــة الإلكترونية 
كبديــل للحبــس الاحتياطــي، مــع الوضــع فــي الاعتبــار مزايــا هــذا النظــام المتعــددة، مثــل الحفــاظ 
علــى حريــة المتهــم المحبــوس احتياطيــا علــى ذمــة قضيــة قــد يكــون بريئـًـا منهــا، وكذلــك الاحتــراز 
مــن محاولــة فــراره ومــدى تأثيــر هــذه الطريقــة الحديثــة علــى المجتمــع وعلــى المتهــم ذاتــه بشــكل 
لا يؤثــر علــى معنوياتــه ولا علــى شــخصيته ســلبا؛ لأنهــا تفقــده تدريجيــا رهبــة ســلب الحريــة، كل 
ذلــك جعــل تأثيرهــا الــرادع محــل شــك، وعليــه لــم تــؤد هــذه العقوبــات إلــى خفــض معــدل الجرائــم 
بــل علــى العكــس تؤكــد الإحصــاءات ازديادهــا،  ولهــا آثارهــا الســلبية التــي تخلفهــا فــي شــخصية 
المحكــوم عليــه، فمــن جهــة تفــرض عليــه أســلوبا للحيــاة غيــر طبيعــي يعطــل مصالحــه ويحــول 
بينــه وبيــن أشــخاص اعتــاد العيــش معهــم ممــا يخلــف مجموعــة مــن المشــاعر والانفعــالات التــي 
تؤثــر ســلبيا فــي حالتــه النفســية ومــن جهــة أخــرى فإنهــا تعــرض المحكــوم عليــه بهــا إلــى مســاوئ 

الاختــاط بمجرميــن أكثــر منــه خطــورة.

وتجنبــاً لعيــوب نظــام الحبــس الاحتياطــي مثــل، الحرمــان مــن الحريــة الشــخصية للشــخص 
أثنــاء فتــرة التحقيــق؛ إذ إنّ المتهــم فــي تلــك الحالــة لــم تثبــت فــي حقــه التهمــة؛ ومــن ثــم فــا بــد 
مــن مراعــاة احتماليــة براءتــه مــن التهمــة المنســوبة إليــه؛ وعليــه فــا بــد مــن البحــث عــن بدائــل 
شــرعية تشــريعية للحيلولــة دون فــرار المتهــم، وفــي الوقــت ذاتــه الحفــاظ علــى حقــه فــي الحريــة 

والتنقــل ولــو بشــكل نســبي خــال مرحلــة التحقيــق الابتدائــي قبــل ثبــوت الاتهــام.

فالهــدف هــو البحــث عــن بديــل للعقوبــة الســالبة للحريــة؛ إذ إنّ لــكل فعــل إجرامــي نتائجــه؛ 
ــرة  ــل خــال فت ــدف هــو البحــث عــن بدي ــن اله ــه، ولك ــل وزر أفعال ــه أن يتحم ــن ارتكب ــى م وعل
الحبــس الاحتياطــي أو رهــن التحقيــق؛ فالمتهــم يقــع فــي منطقــة رماديــة؛ إذ إنّ احتماليــة براءتــه 
واردة، وكذلــك احتماليــة ثبــوت الاتهــام عليــه واردة؛ ومــن ثــم خضوعــه للعقوبــة المقــررة وهــي 

الحبــس أو مــا شــابه.

ــالبة  ــة الس ــذ العقوب ــرة لتنفي ــاليب المبتك ــد الأس ــو أح ــة ه ــة الإلكتروني ــت الرقاب والوضــع تح
للحريــة قصيــرة المــدة خــارج أســوار الســجن- فــي الوســط الحــر- بصــورة مــا يدعــى "الســجن 
فــي البيــت" ويقــوم هــذا الأســلوب علــى الســماح للمحكــوم عليــه بالبقــاء فــي منــزل، لكــن تحركاتــه 
ــي أســفل  ــه أو ف ــي معصم ــت ف ــاز يشــبه الســاعة أو الســوار مثب ــة بواســطة جه محــدودة ومراقب

ــا جــاءت تســمية هــذا الأســلوب )الســوار الإلكترونــي(. قدمــه، ومــن هن
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ــي  ــرى أنصــاره أن الســجن ف ــدة؛ إذ ي ــا عدي ــه مزاي ــة ل ــة الإلكتروني والوضــع تحــت المراقب
ــم  البيــت لا يمثــل ســلبا للحريــة، ومــن ثــم لا يجســد صــورة العقوبــة الزاجــرة، والتــي تحقــق الأل
والحرمــان وقــد بــرر قاضــي تنفيــذ العقوبــة فــي مدينــة غرونوبــل الفرنســية هــذا المزايــا بقولــه: 
"إن ثقافــة العقــاب تبقــى صلبــة وجامــدة فيمــا يتعلــق بالمشــهد العقابــي والســوار الإلكترونــي ينظــر 

إليــه كعقوبــة خفيفــة نوعــا مــا"

ويجــدر بنــا الإشــارة إلــى التفرقــة بيــن إجــراءات التحقيــق وطبيعتهــا القضائيــة وبيــن الأوامــر 
ــى  ــة عل ــص الأدل ــر تمحي ــر غي ــاً آخ ــا غرض ــي تتغي ــق، والت ــلطات التحقي ــن س ــدر ع ــي تص الت
ــق  ــب الح ــة لصاح ــياء المضبوط ــر رد الأش ــل أوام ــا، مث ــى مرتكبه ــبتها إل ــة ونس ــوع الجريم وق
فيهــا والتــي تصدرهــا الســلطة المختصــة بوصفهــا ســلطة فصــل فــي نــزاع. وقــد فــرض المشــرع 
رقابــة المحاكــم علــى أوامــر التحقيــق الابتدائــي، فأجــاز الطعــن علــى الأوامــر الصــادرة مــن جهات 
التحقيــق الابتدائــي ســواء كانــت هــذه الأوامــر قــد صــدرت أثنــاء إجــراء التحقيــق أو بعــد الانتهــاء 

منــه ومتعلقــة بالتصــرف فــي نتيجتــه.

ــوار  ــو الس ــذا ه ــا ه ــي بحثن ــه ف ــرض ل ــا نتع ــإن م ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــة وم ــن ناحي ــذا م ه
ــي  ــق الابتدائ ــث أن التحقي ــي حي ــق الابتدائ ــس الاحتياطــي أو التحقي ــة الحب ــي مرحل ــي ف الالكترون
عبــارة عــن مرحلــة جمــع الادلــة وتقديرهــا ومحاولــة اثبــات الجريمــة او نفيهــا وهــي مرحلة يخشــى 
فيهــا مــن حبــس المتهــم احتياطيــا، فيتغيــر ســلوكه ســلبيا بشــكل كبيــر وفــي نفــس الوقــت يخشــى 

ــة التحقيــق الابتدائــي. ــاء مرحل ا أثن ــة تركــه حــرًّ هروبــه فــي حال

لــذا فــإن التفكيــر فــي الســوار الإلكترونــي كبديــل عــن الحبــس أو تقييــد الحريــة، يحفــظ للمتهــم 
حريتــه حتــى يتضــح الأمــر مــن حيــث تأكيــد اتهامــه أو تبرئتــه مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة اخــرى 

فهــو يضمــن بقــاء المتهــم تحــت التحقيــق الابتدائــي خــال تلــك الفتــرة.

نتائج البحث:

تــدور مشــكلة البحــث حــول التســاؤل الرئيــس: كيــف عالــج المشــرع الإماراتــيّ الوضــع تحــت 
الرقابــة الإلكترونيــة باعتبــاره بديــاً عــن الحبــس الاحتياطــي؟ وهــل جــاءت هــذه المعالجــة كافيــة 
أم تحتــاج إلــى بعــض الإضافــات والتعديــل علــى ضــوء التشــريعات المقارنــة. ومــن ثــم فــإن الأمــر 

يحقــق غرضيــن فــي نفــس الوقــت؛ ومــن هنــا تنبــع أهميــة البحــث.

أهمية البحث:

علــى الرغــم مــن أهميــة الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة وقيمتــه العقابيــة لــم يتــم تبنيــه فــي 
كثيــر مــن التشــريعات العقابيــة العربيــة حتــى اليــوم، ويعــود ذلــك إلــى كــون هــذه الأنظمــة العقابيــة 
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فــي مجملهــا أنظمــة تقليديــة تنفــذ العقوبــات الســالبة للحريــة فــي الوســط المغلــق.

ولا ســيما ونحــن بصــدد دراســة هــذا الأمــر فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي أو الحبــس 
ــة  ــي حال ــه ف ــى حريت ــاظ عل ــه والحف ــرام آدميت ــل احت ــم مقاب ــة المته ــد حري ــث تقيي الاحتياطــي حي
ــيّ  ــريع الإمارات ــي التش ــه ف ــذ ب ــة الأخ ــدى أمكاني ــن م ــوف  نبي ــك س ــا؛ ولذل ــه لاحق ــوت براءت ثب
ــة  ــم البيئ ــا لكــي يائ ــد مــن مراعاته ــي لا ب ــط الت ولكــن ضمــن مجموعــة مــن الشــروط والضواب
الإماراتيـّـة والنظــام العقابــي فــي الدولــة، كمــا ســنعرض الحلــول التــي يمكــن لهــا أن يقدمهــا الســوار 
الإلكترونــي لمشــكات عديــدة فــي الإمــارات، ويأتــي فــي مقدمتهــا اكتظــاظ الســجون والعقوبــات 
قصيــرة المــدة وارتفــاع النفقــات التــي تشــكل عبئــا ثقيــا علــى الدولــة يعرقــل مســيرة الإصــاح 

ــة فيهــا. والتنمي

أهداف البحث:

ــق  ــرة التحقي ــة خــال فت ــة الإلكتروني ــى دراســة الوضــع تحــت المراقب يهــدف هــذا البحــث إل
الابتدائــي أو الحبــس الاحتياطــي والــذي يعــد اليــوم أحــد أهــم وأحــدث أســاليب تقييــد الحريــة فــي 
تلــك الحــالات فــي الوســط الحــر، والــذي يتضمــن نظامــا أوّلا- للمراقبــة عــن بعــد بموجبــه يمكــن 
ــي  ــه بموجــب حكــم قضائ ــاب الشــخص عــن المــكان المخصــص لإقامت التأكــد مــن وجــود أو غي
ــا  ــون بدي ــة المعاصــرة ليك ــة العقابي ــن الأنظم ــد م ــي العدي ــي ف ــى النظــام القانون ــذي دخــل إل وال

ــة.  ــة الحالي للحبــس الاحتياطــي فــي الالفي

كذلــك يثيــر البحــث فــي الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة العديــد مــن الإشــكالات والنقــاط 
التــي تســتحق الوقــوف عندهــا وتحليلهــا ومحاولــة بيــان الغــرض منهــا.

لــكل هــذه الاعتبــارات ولقلــة البحــوث فــي هــذا النظــام جــاء هــذا البحــث ليســد هــذا الفــراغ، 
ولاســيما المكتبــة العربيــة تفتقــر إلــى المراجــع العقابيــة المتعلقــة بــه نظــرا لحداثتــه، فــكان الهــدف 

مــن هــذا البحــث ســد النقــص الموجــود فــي المكتبــة العربيــة القانونيــة.

 منهجية البحث:

ــه  ــف الفق ــل موق ــرض وتحلي ــك بع ــا، وذل ــا تحليلي ــث منهج ــذا البح ــال ه ــث خ ــذ الباح اتخ
ــر  ــذا الأم ــل ه ــت بالفع ــي طبق ــدان الت ــن البل ــر م ــة لكثي ــة المختلف ــريعات القانوني ــي والتش القانون

ــراء. ــذا الإج ــة ه ــدى نجاع ــان م ــيّ، وبي ــريع الإمارات ــف التش ــرض موق ــك ع وكذل
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وسأبحث الموضوع وفقا لخطة البحث الآتية:

المبحث الأول: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بديا عن الحبس الاحتياطي

المطلب الاول: حالات تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية من قبل النيابة العامة.

ــة  ــي مرحل ــة ف ــة الإلكتروني ــى الوضــع تحــت المراقب ــة عل ــة القضائي ــي: الرقاب ــب الثان المطل
ــي.  ــق الابتدائ التحقي

ــدة  ــة المقي ــن العقوب ــا ع ــة بدي ــة المحاكم ــي مرحل ــة ف ــة الإلكتروني ــي: المراقب ــث الثان المبح
ــة.  للحري

المطلــب الاول: شــروط وضــع المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة فــي مرحلــة 
المحاكمــة.

المطلب الثاني: التزامات المتهم المحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية.

ــلا عــن الحبــس  ــة بدي ــة الإلكتروني ــت تحــت المراقب المبحــث الاول: الوضــع المؤق
الاحتياطــي

ــات  ــي الجناي ــس الاحتياطــي ف ــل عــن الحب ــة كبدي ــة الإلكتروني يجــوز الوضــع تحــت المراقب
المعاقــب عليهــا بالســجن المؤقــت والجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس وذلــك لتجنــب الســلبيات والآثار 
الســيئة الناشــئة عــن الحبــس الاحتياطــي. فبــدلاً مــن حبــس المحكــوم عليــه احتياطيــاً يمكــن وضعــه 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة وإلزامــه بالإقامــة الإجباريــة فــي منزلــه، وتتبعــه أوّلا- عنــد ممارســته 
لنشــاط مهنــي، أو متابعتــه التعليــم أو تلقــي العــاج أو أداء الواجبــات الأســرية، وإذا حكــم ببراءتــه 
عقــب ذلــك فيتــم إلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة وعندئــذ لا تثــور أي مشــكلة لأن تأثيــر الوضــع تحــت 
المراقبــة الإلكترونيــة علــى المحكــوم عليــه بســيط، خــاف حبســه احتياطيــاً فــي حالــة صــدور حكــم 

بالبــراءة إذ لا يمكــن إزالــة الآثــار الســيئة التــي ســببها الحبــس الاحتياطــي لــه.

لــذا يحمــد للمشــرع الإماراتــيّ منــح النيابــة العامــة ســلطة تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة فــي 
ــا تحــت  ــم مؤقت ــث أجــاز وضــع المته ــس الاحتياطــي؛ حي ــل للحب ــه كبدي ــق وتطبيق ــة التحقي مرحل
المراقبــة الإلكترونيــة، بعــد موافقتــه أو بنــاء علــى طلبــه بــدلا مــن حبســه احتياطيــا، وذلــك وفقــا لمــا 

بينتــه المــواد مــن 361 إلــى 368 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــيّ.
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المطلب الأول: حالات تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية من قبل النيابة العامة.

منــح المشــرع الإماراتــيّ ســلطات التحقيــق تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة   ممثلــة فــي النيابــة 
العامــة فــي مرحلــة التحقيــق وتطبيقــه كبديــل للحبــس الاحتياطــي علــى ســبيل الأصــل؛ حيــث أجــاز 
وضــع المتهــم مؤقتــاً تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، بعــد موافقتــه أو بنــاء علــى طلبــه بــدلاً مــن حبســه 
احتياطيــاً، وذلــك بموجــب المــواد مــن 361 إلــى 368 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــيّ.

ــي بعــض الحــالات المشــاركة  ــة ف ــة العام ــارات؛ للنياب ــح المشــرع الإم ــك من فضــا عــن ذل
ــك فــي موضعــه  ــن ذل ــة التحقيــق، وســوف نبي ــة فــي غيــر مرحل ــة الإلكتروني فــي تطبيــق المراقب

ــب .  المناس

لــذا ســيقتصر بحثنــا فــي هــذا المطلــب علــى حــالات تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة مــن 
قبــل النيابــة العامــة فــي مرحلــة التحقيــق؛ وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولا- أساس تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي 

ــع  ــة بتوقي ــي المطالب ــة ف ــون نشــوء حــق الدول ــاً للقان ــى كل فعــل يعــد جريمــة وفق ــب عل يترت
ــون  ــا القان ــذا الحــق خوله ــل، وســلطة ممارســة ه ــذا الفع ــه له ــت ارتكاب ــن ثب ــى كل م ــاب عل العق
للنيابــة العامــة باعتبارهــا ممثلــة المجتمــع وتباشــر هــذا الحــق عــن طريــق الدعــوى الجزائيــة طبقــاً 

ــة. ــون الإجــراءات الجزائي لقان

وتتميــز إجــراءات التحقيــق الابتدائــي بأنهــا ذات طبيعــة قضائيــة؛ ولذلــك فهــي تتحــرك بهــا 
الدعــوى الجزائيــة وتتقطــع بهــا مــدة التقــادم بذاتهــا.

وهــذا مــا يميزهــا عــن إجــراءات الاســتدلال التــي تتميــز بطبيعــة إداريــة وتتميــز إجــراءات 
ــى  ــة وعل ــوع الجريم ــى وق ــة عل ــص الأدل ــو تمحي ــا ه ــن اتخاذه ــرض م ــأن الغ ــا ب ــق أيضً التحقي
ــى هــذه  ــة عل ــة الأدل ــر مــدى دلال ــى تقدي ــق إل ــى التحقي ــم عل ــا لوصــول القائ ــى مركبته نســبتها إل
الغايــة ســواء بإثبــات الجريمــة أو نفيهــا. كمــا تتميــز إجــراءات التحقيــق بــأن مــا تنتــج عنهــا مــن 
أدلــة تصلــح؛ لأن يعتمــد عليهــا وحدهــا فــي إصــدار أحــكام القضــاء الجنائــي، علــى العكــس مــن 

إجراءات الاستدلال التي لا تصلح إلا أن تكون مكملة لأدلة أخرى. 

وفــي ذلــك تقــول محكمــة النقــض المصريــة إن: "الدعــوى الجنائيــة لا تتحــرك إلا بالتحقيــق 
ــه  ــن تندب ــق ســواء بنفســها أو بم ــا ســلطة تحقي ــا بوصفه ــة دون غيره ــة العام ــه النياب ــذي تجري ال
لهــذا الغــرض مــن مأمــوري الضبــط القضائــي، أو برفــع الدعــوى أمــام جهــات الحكــم، ولا 
تعتبــر الدعــوى قــد بــدأت بــأي إجــراء آخــر تقــوم بــه ســلطات الاســتدلال ولــو فــي حالــة التلبــس 
بالجريمــة، إذ أنــه مــن المقــرر فــي صحيــح القانــون أن إجــراءات الاســتدلال أيــاً كان مــن يباشــرها 



) 357-326 ( �الوضع في المراقبة الإلكترونية كإجراء من إجراءات التحقيق –دراسة مقارنة بالتشريع الإماراّ

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3321

ــرد  ــي لا ي ــة الت ــراءات الأولي ــن الإج ــي م ــل ه ــة، ب ــة الجنائي ــراءات الخصوم ــن إج ــر م لا تعتب
عليهــا قيــد الشــارع فــي توقفهــا علــى الطلــب أو الإذن رجوعــاً إلــى حكــم الأصــل فــي الإطــاق 
وتحريــاً للمقصــود فــي خطــاب الشــارع بالاســتثناء وتحديــداً لمعنــى الدعــوى الجنائيــة علــى الوجــه 
الصحيــح دون مــا يســبقها مــن الإجــراءات الممهــدة لشــئونها، إذ لا يملــك تلــك الدعــوة غيــر النيابــة 

العامــة وحدهــا)1). 

وقــد ســمي بالتحقيــق الابتدائــي؛ لأن غايتــه تعــد تمهيديــة لمرحلــة المحاكمــة وليــس مــن شــأنه 
الفصــل فــي الدعــوى ســواء بالإدانــة أو البــراءة وإنمــا تحضيــر وتهيئــة الدعــوى للعــرض علــى 

القضــاء إن كان لذلــك محــل.

ويعــرف بعــض الفقهــاء التحقيــق الابتدائــي أنــه: "مجموعــة الإجــراءات التــي تتخذهــا النيابــة 
العامــة تجميعــاً للأدلــة فــي قضيــة معينة)2)".ويعرفــه جانــب آخــر منهم  أنــه: "مجموعــة الإجراءات 
ــن  ــف ع ــة والكش ــص الأدل ــة تمحي ــاً بغي ــدد قانون ــكل المح ــق بالش ــلطات التحقي ــرها س ــي تباش الت
ــارة عــن عــدة  ــه: "عب ــه البعــض الآخــر مــن الفقهــاء أن ــة المحاكمة)3)".ويعرف ــة قبــل مرحل الحقيق
ــدة  ــة الممه ــا المرحل ــي أســفرت عنه ــة الت ــص الأدل ــن أجــل تمحي ــا الســلطات م إجــراءات تتخذه
ــدة  ــة جدي ــة جمــع أدل ــى محاول ــة إل ــة جمــع الاســتدلالات، بالإضاف ــة وهــي مرحل للدعــوى الجنائي

تخــدم تحقيــق الجريمــة التــي وقعــت)4)".

وتتجلــى أهميــة التحقيــق الابتدائــي فــي أنــه يتكفــل بعــرض الدعــوى الجزائيــة علــى القضــاء 
وهــي معــدة لأن يفصــل فيهــا، ومــن شــأنه اكتشــاف الأدلــة قبــل الإحالــة إلــى المحاكمــة واســتظهار 
قيمتهــا واســتبعاد الأدلــة الضعيفــة، واســتخاص رأي مبدئــي فــي شــأن قيمــة هــذه الأدلــة، فتســتطيع 
المحكمــة أن تنظــر فــي الدعــوى وقــد اتضحــت عناصرهــا وتكشــفت أدلتهــا، فيدعــم ذلــك الاحتمــال 

فــي أن يجــيء حكمهــا أدنــى إلــى الحقيقــة والعدالــة)5).

محكمة النقض المصرية ، نقض 2/6/1969 مجموعة أحكام النقض س20 ص787 رقم 158.  (1(

 ،2009 سنة  المنصورة  جامعة  مطبعة  الجنائية،  الإجراءات  قانون  شرح  في  الوجيز  غنام،  محمد  غنام  د/   (2(

ص189.

د/ مأمون محمد سامه، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليها بالفقه والقضاء، مكتبة رجالة القضاء، الطبعة   (3(

الثانية 2005، ص348.

د/ عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية في ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006،   (4(

والقانونين رقمي 74و153 لسنة 2007، دار النهضة العربية، طبعة 2011 ص367.

د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1998،   (5(

رقم 532، ص501.
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بيــد أنــه إذا تبيــن للقضــاء أن التحقيــق الابتدائــي غيــر مســتوف لشــروطه أو ثبــت بطــان أحــد 
إجراءاتــه، فــا يجــوز إعادتــه لســلطة التحقيــق لكــي تســتوفيه أو تصحــح الإجــراءات الباطلــة، فقــد 
اســتنفذت فــي شــأنه اختصاصهــا؛ وإنمــا علــى القضــاء أن يعيــد تحقيــق الدعــوى، فيكمــل ثغراتــه 
أو يصحــح عيوبــه، ولــه أن ينــدب لذلــك أحــد أعضائــه)1). ولا يصلــح عيــب التحقيــق الابتدائــي ســبباً 
للطعــن بالنقــض ابتــداء، أي أنــه لا يجــوز أن يطــرح هــذا العيــب لأول مــرة علــى محكمــة النقــض، 
وإنمــا يتعيــن علــى ذي المصلحــة أن يطــرح العيــب علــى محكمــة الموضــوع، فــإذا لــم تهــدر الدليــل 
ــه، فشــاب  ــذي اعتمــد علي ــى الحكــم ال المســتمد مــن الإجــراء الباطــل انعكــس عيــب الإجــراء عل

البطــان الحكــم نفســه، وصــار الطعــن بالنقــض موجهــاً إلــى هــذا الحكــم)2).

ــة  ــت المراقب ــم تح ــع المته ــة وض ــة العام ــي النياب ــة ف ــق ممثل ــلطات التحقي ــوز لس ــذا يج ول
ــت  ــجن المؤق ــا بالس ــب عليه ــات المعاق ــي الجناي ــي ف ــس الاحتياط ــن الحب ــل ع ــة كبدي الإلكتروني
ــار الســيئة الناشــئة عــن الحبــس  ــك لتجنــب الســلبيات والآث ــح المعاقــب عليهــا بالحبــس وذل والجن
ــة علــى  ــاً مــن قبــل ســلطات التحقيــق ممثل ــه احتياطي الاحتياطــي، فبــدلاً مــن حبــس المحكــوم علي
وجــه الخصــوص فــي النيابــة العامــة؛ يمكــن وضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة وإلزامــه بالإقامــة 
الجبريــة فــي منزلــه، وتتبعــه أوّلا- عنــد ممارســة واجباتــه كالعــاج، أو أداء الواجبــات الأســرية، 

ــة. ــة الإلكتروني ــم إلغــاء المراقب ــك يت ــه عقــب ذل ــإذا حكــم ببراءت ف

التحقيق  مرحلة  في  العامة  النيابة  قبل  من  الإلكترونية  المراقبة  نظام  تطبيق  أحكام  ثانيا- 
الابتدائي

عمــد المشــرع الإماراتــيّ إلــى اعتمــاد بدائــل للحبــس الاحتياطــي تفاديــا للآثــار الســلبية للحبــس 
ــة  ــت المراقب ــع تح ــام الوض ــواد) 361 – 368 ( نظ ــي الم ــرر ف ــث ق ــه، حي ــن عائلت ــاده ع وابتع

الإلكترونيــة؛ الــذي تضمــن تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل للحبــس الاحتياطــي.

وقــد أجــاز المشــرع الإماراتــيّ وضــع المتهــم مؤقتــا تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، بعــد موافقتــه 
أو بنــاء علــى طلبــه، وســنلقي الضــوء علــى ضوابــط وشــروط وضــع المتهــم مؤقتــا تحــت المراقبــة 
الإلكترونيــة بــدلاً مــن حبســه احتياطيــاً فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي مــن قبــل النيابــة العامــة؛ فــي 

ضــوء تلــك النصــوص بالتفصيــل علــى النحــو الآتــي:

أولاً- يخضع أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية للسلطة التقديرية للنيابة العامة بعد استجواب 
المتهم:

نقض 9/2/1976 مجموعة أحكام النقض س27 ص138 رقم37.  (1(

نقض 9/6/1980 مجموعة أحكام النقض س31 ص742 رقم143.  (2(
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حيــث قــررت المــادة 361 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة أن هــذا الأمــر جــوازي لعضــو 
ــن  ــا ع ــم، فض ــتجواب المته ــد اس ــداره إلا بع ــوز إص ــر لا يج ــك الأم ــة؛ إلا أن ذل ــة العام النياب

موافقتــه أو طلبــه بــدلاً مــن حبســه احتياطيــاً.  

ثانياً- اشتراط موافقة ورضاء المحكوم عليه للخضوع لنظام المراقبة الإلكترونية قبل تقريره:

نظــراً لأنــه لا يمكــن إعــادة التأهيــل الاجتماعــي لشــخص دون إرادة أو رضــا منــه. فقــد 
اشــترط المشــرع الإماراتــيّ فــي المــادة 361 –المشــار إليهــا- كنظيــره الفرنســي والهولنــدي 
والكنــدي والإنجليــزي، لخضــوع المتهــم لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة مــن قبــل النيابــة العامــة؛ بعــد 
ــدلاً مــن  ــة ب ــة الإلكتروني ــه للخضــوع لنظــام المراقب ــه أو طلب اســتجواب المتهــم، ضــرورة موافقت

ــاً. حبســه احتياطي

ــق  ــة تحقي ــة وكفال ــة الإلكتروني ــاح المراقب ــي نج ــاهم ف ــمح ويس ــه سيس ــك في ــا لا ش ــذا مم وه
أهدافهــا؛ ومــن هنــا تأتــي المراقبــة الإلكترونيــة كتعبيــر صــادق عــن رضــاء الشــخص الخاضــع لــه 

ــرام إرادته)1). واحت

ثالثاً- تضمينات أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من قبل النيابة العامة:

ــيّ فــي المــادة 361 –المشــار إليهــا-؛ لصحــة أمــر الوضــع تحــت  اشــترط المشــرع الإمارات
ــة العامــة؛ ضــرورة أن يتضمــن الأمــر مــا يأتــي: ــة مــن قبــل النياب ــة الإلكتروني المراقب

ــه أو . 1 ــب عن ــدم التغي ــم بع ــزم المته ــذي يلت ــة ال ــل الإقام ــر مح ــك الأم ــدد ذل يجــب أن يح
ــات  ــا، والأوق ــردد عليه ــا أو الت ــد فيه ــه التواج ــع علي ــه أو يمتن ــي يصــرح ل ــن الت الأماك
والمواعيــد المحــددة لذلــك )2).وفــي جميــع الأحــوال، يجــوز لقاضــي المحكمــة الجزائيــة 
المختصــة تعديــل مواعيــد التواجــد فــي مــكان الإقامــة أو فــي الأماكــن المخصصــة لذلــك، 

بعــد ســماع أقــوال المتهــم وأخــذ رأي النيابــة العامــة )3). 

يجــوز إذا اقتضــت ضــرورة إجــراءات التحقيــق للنيابــة العامــة، أن يتضمــن الأمــر . 2
ــدم الاتصــال  ــم الخاضــع بع ــزام المته ــة إل ــة الإلكتروني ــت تحــت المراقب بالوضــع المؤق
بغيــره مــن المتهميــن أو الشــركاء المســاهمين معــه فــي الجريمــة، أو بالمجنــي عليــه أو 

د. أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، دراسة مقارنة ، ط 1 ، دار النهضة العربية،  2209 م   (1(

ص26.

المادة 361 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (2(

المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (3(
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ــه بــدون الإخــال بحــق المتهــم فــي الاتصــال دائمــا بالمدافــع عنــه)1).   ذويــه، وذلــك كل

حــدد المشــرع مــدة للوضــع المؤقــت تحــت المراقبــة الإلكترونيــة وتتمثــل فــي ثاثيــن يومــا لا 
يجــوز تجديدهــا إلا مــرة واحــدة فقــط بعــد موافقــة المتهــم.  

ــة 	  ــت المراقب ــا تح ــم مؤقت ــع المته ــتمرار وض ــق اس ــة التحقي ــاء مصلح ــال اقتض ــي ح ف
الإلكترونيــة بعــد انقضــاء تلــك المــدد، وجــب علــى النيابــة العامــة أن تعــرض الأوراق 
علــى أحــد قضــاة المحكمــة الجزائيــة المختصــة ليصــدر أمــره بعــد الاطاع علــى الأوراق 
وســماع أقــوال المتهــم وموافقتــه بالمراقبــة الإلكترونيــة المؤقتــة لمــدة لا تجــاوز ثاثيــن 
يومــا قابلــة للتجديــد، أو بإلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة وحبســه احتياطيــا، أو الإفــراج عنــه 

بضمــان أو بغيــر ضمــان )2)  .

المطلــب الثانــي: الرقابــة القضائيــة علــى الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة فــي مرحلــة 
التحقيــق الابتدائــي.

التحقيق  مرحلة  في  الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  القضائية على  الرقابة  أساس  أولا- 
الابتدائي.

إن مبــررات الحبــس الاحتياطــي لــم يعــد ينظــر إليهــا كمبــررات جديــة تخــول الحــد مــن مجــال 
حريــة الأشــخاص إلــى درجــة القيــام بحبســهم. وإذا رجعنــا إلــى تلــك المبــررات؛ فإننــا ســنجد أنهــا 
تصبــح معدومــة تقريبــاً فــي نظــام المراقبــة الإلكترونيــة. ومــن تلــك المبــررات علــى ســبيل المثــال: 
عــدم تقديــم المحكــوم عليــه للضمانــات الكافيــة للمثــول أمــام العدالــة أو كان الحبــس هــو الوســيلة 
الوحيــدة للحفــاظ علــى الحجــج والأدلــة الماديــة أو وســيلة لمنــع التأثيــر علــى الشــهود أو الضحايــا 
أو لتفــادي التواطــؤ بيــن المتهميــن والشــركاء أو عرقلــة الكشــف عــن الحقيقــة؛ ومــؤدى ذلــك؛ فإننــا 

ســنكون أمــام أحــد خياريــن لا ثالــث لهمــا:

ــد  ــي عن ــه القاض ــم ب ــاً يحك ــاً أصي ــة نظام ــة الإلكتروني ــام المراقب ــن نظ ــل م الأول- أن نجع
ــا المشــرع. ــص عليه ــد ين ــي ق ــر الت ــر شــروطه بغــض النظــر عــن المحاذي تواف

والآخــر- أن منــح للقاضــي الجزائــي ســلطة تقديريــة واســعة بخصــوص إعمــال نظــام المراقبة 
الإلكترونيــة؛ وهــو مــا قــد يثيــر فــي شــأنه عــدم الإحســاس بالاطمئنــان إلــى هــذه الأحــكام مــن قبــل 
المجتمــع، ومــا مــن شــك فــي أن الإحســاس بالاطمئنــان للأحــكام القضائيــة يعــد أهــم مظهــر مــن 

مظاهــر التطبيــق الســليم لمبــدأ الشــرعية.

المادة 362 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (1(

المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (2(
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ــة؛  ــا القضائي ــق وطبيعته ــراءات التحقي ــن إج ــة بي ــاك تفرق ــأن أن هن ــذا الش ــي ه ــظ ف وياح
والأوامــر التــي تصــدر عــن ســلطات التحقيــق والتــي تتغيــا غرضــاً آخــر غيــر تمحيــص الأدلــة 
ــب  ــة لصاح ــياء المضبوط ــر رد الأش ــل أوام ــا مث ــى مرتكبه ــبتها إل ــة ونس ــوع الجريم ــى وق عل
الحــق فيهــا والتــي تصدرهــا الســلطة المختصــة بوصفهــا ســلطة فصــل فــي نــزاع)1)، حيــث فــرض 
المشــرع رقابــة المحاكــم علــى أوامــر التحقيــق الابتدائــي، فأجــاز الطعــن علــى الأوامــر الصــادرة 
مــن جهــات التحقيــق الابتدائــي ســواء كانــت هــذه الأوامــر قــد صــدرت أثنــاء إجــراء التحقيــق أو 

ــه. ــة بالتصــرف فــي نتيجت ــه ومتعلق بعــد الانتهــاء من

 وحســنا فعــل المشــرع الإماراتــيّ أنــه ســمح بتطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة مــن قبــل ســلطات 
التحقيــق فــي مرحلــة التحقيــق بديــا للحبــس الاحتياطــي وذلــك بنصــوص صريحــة؛ حيــث أجــاز 
وضــع المتهــم مؤقتــا تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، بعــد موافقتــه أو بنــاء علــى طلبــه بــدلاً مــن حبســه 

احتياطياً.

ــى قــرارات الوضــع تحــت  ــة عل ــة القضائي  وحســنا فعــل أيضًــا فيمــا قــرره فــي شــأن الرقاب
المراقبــة الإلكترونيــة فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، وســنلقي الضــوء علــى ضوابــط تلــك الرقابــة 

القضائيــة؛ بالتفصيــل فــي الفــرع الثانــي.

ثانيا- ضوابط الرقابة القضائية على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق 
الابتدائي.

وضــع المشــرع الفرنســي ضوابــط الرقابــة القضائيــة علــى الوضع تحــت المراقبــة الإلكترونية 
وتطبيقــه فــي كافــة صــوره؛ حيــث يصــدر قــرار الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة فــي فرنســا: 
إمــا أثنــاء مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، أو أثنــاء مرحلــة الحكــم بالعقوبــة الســالبة للحريــة، أو خــال 
مرحلــة تنفيــذ العقوبــة، ومــن ثــم تتعــد الجهــات التــي أجــاز لهــا المشــرع الفرنســي إصــدار قــرار 

الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة وذلــك علــى النحــو الآتــي )2):-

ــة  ــار الرقاب ــي إط ــن ف ــبة للمتهمي ــك بالنس ــات، وذل ــي الحري ــق أو قاض ــي التحقي أولاً- قاض
القضائيــة وكبديــل للحبــس الاحتياطــي.

ــات أو  ــة الجناي ــن محكم ــادر م ــم الص ــق بالحك ــطة النط ــي، بواس ــي الموضوع ــاً- القاض ثاني
محكمــة الجنــح بالعقوبــة الســالبة للحريــة وفقــاً للشــروط والضوابــط المنصــوص عليهــا قانونــاً )3).

د/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص368.  (1(

د. أحمد فاروق زاهر، دور الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنفيذ الجزاءات الجنائية، المرجع السابق، ص327.  (2(

د. صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، السوار الالكتروني في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة   (3(

جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ) 25( العدد الاول ، 2009 م ، ص141.



آمنة المنصوري / محمد شلال العا�  ) 357-326 (

337 مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 1

ــالبة  ــة س ــه بعقوب ــوم علي ــبة للشــخص المحك ــك بالنس ــات )1)، وذل ــذ العقوب ــاً- قاضــي تنفي ثالث
ــي )2). ــذ العقاب ــة التنفي ــي مرحل ــة ف ــل العقوب ــة، كصــورة لتعدي للحري

كمــا أن قــرار قاضــي تنفيــذ العقوبــة بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة يمكــن أن يصــدر 
بمبــادرة مــن القاضــي نفســه، أو بنــاء علــى اقتــراح مــن مديــر الإدارة العقابيــة للتأهيــل والاختبــار، 
وذلــك بموجــب القانــون رقــم 204 لســنة 2004 الصــادر بتاريــخ 9 مــارس 2004. كمــا قــد يتــم 
ــاره المســئول  ــة باعتب ــل الجمهوري ــه أو وكي ــوم علي ــب المحك ــى طل ــاء عل ــذا النظــام بن ــق ه تطبي
الأول عــن عمليــة تنفيــذ الأحــكام الجنائيــة، فقــد أجــرى قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي)3) 
وفقــاً لنــص المــادة 138 تفرقــة بيــن المتهميــن والمدانيــن أو المحكــوم عليهــم بالوضــع تحــت نظــام 

المراقبــة الإلكترونيــة:

فــإذا تعلــق الأمــر بالمتهميــن يــؤول إصــدار ذلــك الأمــر لقاضــي التحقيــق أو قاضــي الحريــات 
ــا  ــة. أم ــة القضائي ــاً لنظــام الرقاب ــا بدي ــة هن ــة الإلكتروني ــد نظــام المراقب ــس، ويع أو قاضــي الحب
ــه يخــول بإصــدار أمــر  ــة فإن ــة ســالبة للحري بالنســبة للشــخص المــدان أو المحكــوم عليهــم بعقوب
ــص  ــاً لن ــداء طبق ــم ابت ــه بالحك ــد نطق ــم عن ــة لقاضــي الحك ــة الإلكتروني ــي نظــام الرقاب الوضــع ف

ــات الفرنســي)4). ــون العقوب ــن قان ــادة 1-26-132 م الم

وقــد أتــاح المشــرع الفرنســي إمكانيــة تحــول أســلوب التنفيــذ مــن الحبــس إلــى نظــام المراقبــة 
الإلكترونيــة وخــول أمــر الرقابــة الإلكترونيــة لقاضــي تنفيــذ العقوبــة طبقــاً لنــص المــادة 723 مــن 

قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي)5).

وقــد أشــارت المــادة 712 فــي فقرتهــا الأخيــرة إلــى إمكانيــة إصــدار أمــر الوضــع فــي نظــام 

وقاضي تنفيذ العقوبة المختص مكانياً بمتابعة المحكوم عليه هو القاضي الكائن في دائرة الاختصاص المكاني   (1(

لمكان إقامة الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية.

د. أحمد فاروق زاهر، دور الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنفيذ الجزاءات الجنائية، المرجع السابق، ص327.  (2(

)3( Article 138Modifié par LOI n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 1

(4( Article 132-26-1Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 66 
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux 
ans d’emprisonnement، ou، pour une personne en état de récidive légale، une peine 
égale ou inférieure à un an، elle peut décider que la peine sera exécutée en tout 
ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du 
condamné qui justifie :

(5( Section 6 : Du placement sous surveillance électronique  
 Article 723-7Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 25
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المراقبــة الإلكترونيــة مباشــرة دون عقــد جلســة لذلــك فــي حــال موافقــة المحكــوم عليــه والنائــب 
العــام علــى تقريــر الوضــع وتفــرض مباشــرة علــى المحكــوم عليــه بعــض الالتزامــات التــي هــي 
ــة القضائيــة كبديــل  بطبيعــة الحــال تقتــرب إلــى حــد كبيــر مــن الالتزامــات التــي تفرضهــا الرقاب
ــة  ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــرر 1 م ــت طبقــاً لنــص المــادة 125 مك ــس المؤق لنظــام الحب

ــل فــي: الجزائــري، وهــذه الالتزامــات تتمث

ضــرورة المثــول الــدوري أمــام المصالــح أو الســلطات المعنيــة التــي يعينهــا قــرار . 1
الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة.

عدم الذهاب وارتياد بعض الأماكن المحددة.. 2

الامتناع عن رؤية بعض الأشخاص أو الاجتماع معهم.. 3

 وفــي جميــع الأحــوال تبقــى لقاضــي تنفيــذ العقوبــة ســلطة تقديريــة واســعة فــي إطــار تنفيــذ 
برنامــج الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة ولــه أن يتخــذ أي إجــراء يــراه مناســباً للتطبيــق الســليم 
ــة المحكــوم  ــه مخالف ــك إلغــاء هــذا النظــام إذا ثبــت لدي ــة بمــا فــي ذل لنظــام الوضــع تحــت المراقب

عليــه لالتزامــات المفروضــة عليــه فــي إطــار هــذا النظــام)1).

أمــا القواعــد المنظمــة للحبــس الاحتياطــي فــي التشــريع الإماراتــيّ فتتمثــل فــي: تحديــد الجرائم 
التــي يجــوز الأمــر بالحبــس الاحتياطــي فيهــا، وتقييــده بمــدة محــددة، وإقــرار ضمانــات للمحبــوس 
احتياطيـًـا تكفــل حقــه فــي الدفــاع عــن التهمــة الموجهــة إليــه ونفيهــا، وأحاطتــه بعــدة قيــود لضمــان 
عــدم الأمــر بــه إلا فــي الحــالات الاســتثنائية مــن جهــة؛ وضمــان عــدم إســاءة الســلطة الأمــرة بــه 

مــن جهــة أخــرى)2).

ــرار  ــة أن الاختصــاص بإصــدار ق ــون الإجــراءات الجزائي ــرر قان ــد ق ــك؛ فق ــى ذل ــاءً عل وبن
ــون: ــس الاحتياطــي يك ــل للحب ــة كبدي ــة الإلكتروني المراقب

 إما لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم بعد موافقته أو بناء على طلبه )3). 

أو لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خال نظره طلب مد الحبس الاحتياطي )4). 

طبقاً لنص المادة ر.16-75 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدل بموجب القانون رقم 2004-243   (1(

المؤرخ في 174 /مارس سنة 2004.

د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص597.  (2(

المادة 361 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (3(

المادة366 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (4(
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ــرارات الوضــع  ــى ق ــة عل ــة القضائي ــك الرقاب ــيّ فضــا عــن ذل ــرر المشــرع الإمارات ــد ق وق
ــة  ــرار المراقب ــال إصــدار ق ــي ح ــي ف ــق الابتدائ ــة التحقي ــي مرحل ــة ف ــة الإلكتروني تحــت المراقب
الإلكترونيــة بديــا للحبــس الاحتياطــي مــن عضــو النيابــة العامــة، وأهــم مــا قــرره المشــرع مــن 

ــرارات، هــو: ــوع مــن الق ــى هــذا الن ــة عل ــة القضائي ــك الرقاب ــط فــي شــأن تل ضواب

أولاً- الرقابة القضائية من حيث الجرائم التي لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت 
المراقبة الإلكترونية فيها:

ــق إصــدار الأمــر بالوضــع المؤقــت تحــت  ــاً لنــص المــادة 363 لســلطة التحقي لا يجــوز وفق
ــة )1): ــم الآتي ــى الجرائ ــي، عل ــق الابتدائ ــة التحقي ــي مرحل ــه ف ــة وتطبيق ــة الإلكتروني المراقب

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.. 1

الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد.. 2

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي. . 3

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.. 4

الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة. . 5

ثانياً- الرقابة القضائية من حيث مدة الوضع الم ؤقت تحت المراقبة الإلكترونية:

وقــد حــدد المشــرع مــدة للوضــع المؤقــت تحــت المراقبــة الإلكترونيــة تتمثــل فــي ثاثيــن يومــاً 
لا يجــوز تجديدهــا إلا مــرة واحــدة فقــط بعــد موافقــة المتهــم. )2)  

إلا أنــه إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق اســتمرار وضــع المتهــم مؤقتــاً تحــت المراقبــة 
الإلكترونيــة بعــد انقضــاء تلــك المــدد، وجــب علــى النيابــة العامــة أن تعــرض الأوراق علــى أحــد 
ــى الأوراق وســماع أقــوال  ــة المختصــة ليصــدر أمــره بعــد الاطــاع عل قضــاة المحكمــة الجزائي
المتهــم وموافقتــه بمــد المراقبــة الإلكترونيــة المؤقتــة لمــدة لا تجــاوز ثاثيــن يومــا قابلــة للتجديــد، 
أو بإلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة وحبســه احتياطيــا، أو الإفــراج عنــه بضمــان أو بغيــر ضمــان. )3)  

المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (1(

المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (2(

المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (3(
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ــت تحــت  ــدد الوضــع المؤق ــتنزال م ــى اس ــص عل ــن الن ــيّ م ــل المشــرع الإمارات ــنا فع وحس
ــة )1) . ــالبة للحري ــات الس ــذ العقوب ــد تنفي ــة عن ــة الإلكتروني المراقب

ثالثاً- الرقابة القضائية على تحديد إقامة المحكوم عليه:

ــة  ــة الإلكتروني ــرار المراقب ــي حــال إصــدار ق ــه ف ــد أوجــب أن ــيّ ق إذا كان المشــرع الإمارات
بديــا للحبــس الاحتياطــي مــن عضــو النيابــة العامــة؛ يجــب أن يحــدد الأمــر محــل الإقامــة الــذي 
ــا أو  ــه التواجــد فيه ــع علي ــه أو يمتن ــي يصــرح ل ــه أو الأماكــن الت ــب عن ــزم المتهــم بعــدم التغي يلت

ــك )2) ــد المحــددة لذل ــات والمواعي ــا، والأوق ــردد عليه الت

وفــي جميــع الأحــوال، يجــوز لقاضــي المحكمــة الجزائيــة المختصــة تعديــل مواعيــد التواجــد 
فــي مــكان الإقامــة أو فــي الأماكــن المخصصــة لذلــك، بعــد ســماع أقــوال المتهــم وأخــذ رأي النيابــة 

العامة )3).  

رابعاً- الرقابة القضائية على إلغاء الأمر الصادر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية:

ــت  ــت تح ــع المؤق ــا بالوض ــادر منه ــر الص ــاء الأم ــة إلغ ــة العام ــرع للنياب ــاز المش ــد أج وق
المراقبــة الإلكترونيــة، وإصــدار أمــر بالقبــض علــى المتهــم الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة وحبســه 
احتياطيــاً علــى ذمــة التحقيــق إذا قويــت الأدلــة ضــده، أو خالــف الالتزامــات الــواردة بذلــك الأمــر، 
أو طلــب المتهــم ذلــك أو وجــدت ظــروف تســتدعي اتخــاذ هــذا الإجــراء. وإذا كان الأمــر صــادراً 
مــن المحكمــة، فيكــون إصــدار أمــر جديــد بالقبــض علــى المتهــم مــن نفــس المحكمــة بنــاء علــى 

طلــب النيابــة العامــة )4).  

ويســري فــي شــأن اســتئناف قــرار الوضــع المؤقــت تحــت المراقبــة الإلكترونيــة أو إلغائــه، 
نفــس القواعــد والإجــراءات والمواعيــد المقــررة للحبــس الاحتياطــي المنصــوص عليهــا فــي المــواد 

132، 134، 135، 136، 138 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة )5). 

موانع تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية من قبل النيابة العامة:

نهــج المشــرع الإماراتــيّ ذلــك النهــج وقــرر عــدة موانــع لتطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة 

المادة 368 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (1(

المادة 361 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (2(

المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (3(

المادة365من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (4(

المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (5(
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مــن قبــل النيابــة العامــة؛ وســنلقي الضــوء علــى أهــم تلــك الموانــع وفقــا التفصيــل الآتــي:

تختلــف التشــريعات العقابيــة بشــأن موانــع التطبيــق المتعلقــة بشــخص المحكــوم عليهــم 
ــة، أو  ــة الإلكتروني ــن لنظــام المراقب ــة؛ ســواء بالنســبة للأشــخاص الخاضعي ــة الإلكتروني بالمراقب
بالنســبة للضوابــط التــي تســاهم فــي تأهيــل وتقويــم شــخص المحكــوم عليــه، وكذلــك مــدى توافــر 

ــة. ــة الإلكتروني ــام المراقب رضــاء الشــخص الخاضــع لنظ

أولاً- فيمــا يتعلــق باســتفادة الشــخص الاعتبــاري)1) مــن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة: فقــد قــرر 
كاً مــن المشــرع الفرنســي والإماراتــيّ أن الشــخص الطبيعــي هــو وحــده الــذي يمكــن أن يســتفيد 
ــة الشــخص  ــة الإلكتروني ــق المراقب ــن نطــاق تطبي ــم يخــرج م ــن ث ــة وم ــة الإلكتروني ــن المراقب م

الاعتبــاري )المعنــوي(. 

ــة  ــام المراقب ــإن نظ ــر ف ــع الأم ــي واق ــه ف ــي؛ فإن ــخص الطبيع ــق بالش ــا يتعل ــا فيم ــاً- أم ثاني
الإلكترونيــة لا يتعلــق مــن حيــث تطبيقــه بفئــة خاصــة دون غيرهــا مــن فئــات المجتمــع، فيطبــق 
ــى  ــق عل ــن أن يطب ــه؛ فيمك ــه علي ــكان تطبيق ــة لإم ــروط القانوني ــه الش ــر في ــن تتواف ــى كل م عل

ــاء)2). ــال والنس ــن الرج ــن م ــخاص البالغي الأش

ثالثــاً- نهــج المشــرع الإماراتــيّ نفــس النهــج الــذي اتبعــه نظيــره الفرنســي فــي ذلــك الشــأن، 
فبموجــب مــا اســتحدثه بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )17( لســـنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة بشــأن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة، فإنــه منــع اســتخدام نظــام المراقبــة 
الإلكترونيــة علــى قضايــا خيانــة الأمانــة والشــيكات المرتجعــة والســرقات البســيطة ....الــخ التــي 
تقــل مــدة الحكــم فيهــا عــن عاميــن، ووفقــاً للمــادة 363 لا تشــمل الأحــكام فيهــا الإبعــاد عــن الدولــة 
ولا تنطبــق كذلــك علــى الجنــاة المتورطيــن فــي قضايــا المخــدرات، أو هتــك العــرض أو الجرائــم 

المتعلقــة بالشــرف.

المراقبة  تحت  المؤقت  بالوضع  الأمر  إصدار  يجوز  "لا  أنه  على   363 المادة  نصت  وقد 
الإلكترونية، على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة 

الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة". 

وتعرف الأشخاص الاعتبارية فقهياً بأنها: مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها المشرع بالشخصية   (1(

القانونية المستقلة، فتكون تلك الأشخاص قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. انظر في ذلك: د. شريف 
سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية" دراسة مقارنة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

2010، ص1.

انظر في ذلك المادة 3 من القانون رقم 1159-97 تاريخ 19 كانون الأول 1997 التي أضافت المادة 8-28 إلى   (2(

القرار رقم 174-45 تاريخ 2 شباط 1945 المتعلق بالأحداث، شريطة أن يكون عمر الحدث بين الثالثة عشرة 
والثامنة عشرة. من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
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ــة المحكــوم  ــة الفرنســي موافق ــون الإجــراءات الجنائي ــد اشــترطت المــادة 723/7 مــن قان وق
ــره )1). ــل تقري ــة قب ــة الإلكتروني ــى الخضــوع لنظــام المراقب ــه عل علي

وقــد أكــد المشــرع الإماراتــيّ بأنــه فــي حــال اســتخدام نظــام المراقبــة الإلكترونيــة بديــا عــن 
الحبــس الاحتياطــي فــي مرحلــة التحقيــق، فإنــه يمتنــع تطبيــق ذلــك النظــام فــي حــال عــدم رضــاء 

المحكــوم عليــه للخضــوع لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة قبــل تقريــره فــي جميــع تلــك الحــالات.

المبحــث الثانــي: المراقبــة الإلكترونيــة فــي مرحلــة المحاكمــة بديــلا عــن العقوبــة 
المقيــدة للحريــة.

ــن  ــاب م ــي العق ــا ف ــال حقه ــة أن تن ــا المختلف ــق أجهزته ــن طري ــعى ع ــة تس ــت الدول إذا كان
المتهــم فتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة؛ يفتــرض ميدانــاً تنفــذ فيــه هــذه العقوبــة )المؤسســة العقابيــة( 
وجســداً يتــم فيــه التنفيــذ عــن طريــق حرمانــه مــن حريــة التنقــل، وهــذه الصــورة ســتختلف تمامــاً 
عنــد الاســتعانة بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة، ذلــك أن جســد المحكــوم عليــه  ســيكون ميــدان هــذه 
العقوبــة وأرضهــا، وســتحل محــل المؤسســة العقابيــة أجهــزة حديثــة يمكــن أن نطلــق عليهــا )الثــوب 
ــا أمكــن القــول بــأن  التكنولوجــي( وفــي هــذا الأخيــر تتجســد ســلطة الدولــة فــي العقــاب ومــن هن

المراقبــة تعــد عــودة للعقوبــة البدنيــة ولكــن بمفهــوم جديــد )2).

وقــد اختلفــت التشــريعات العقابيــة الحديثــة فيمــا بينهــا بشــأن وضــع الشــروط والضوابــط التــي 
تســاهم فــي تأهيــل وتقويــم شــخص المحكــوم عليــه الخاضــع لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة. إلا أن 
جميعهــا تشــترط مجموعــة مــن الشــروط الواجــب توافرهــا لإمــكان اســتفادة المحكــوم عليــه مــن 
الخضــوع نظــام المراقبــة الإلكترونيــة )المطلــب الأول(، فضــا عــن أن جميعهــا تضــع مجموعــة 
ــا  ــاء به ــه الوف ــب علي ــة يج ــة الإلكتروني ــه بالمراقب ــوم علي ــم المحك ــى المته ــات عل ــن الالتزام م

)المطلــب الثانــي(. 

المطلب الأول: شروط وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة المحاكمة.

تضــع التشــريعات المقارنــة التــي تعتمــد نظــام المراقبــة الإلكترونيــة بجانــب الشــروط القانونية 
التــي تشــترطها لوضــع المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، جملــة مــن الشــروط الإجرائيــة 

د. أحمد فاروق زاهر، دور الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنفيذ الجزاءات الجنائية، المرجع السابق، ص327.  (1(

CNIL,pas de placement sous surveillance electronique sans l’ accord du condamne,26 
avr.2006.

د. عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، المرجع السابق،   (2(

ص 83 – 84.
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التــي تكفــل تطبيــق هــذا النظــام علــى وجــه يحقــق أهدافــه بشــكل يضمــن احتــرام نصــوص القانــون 
التــي تكــرس الحــق فــي الكرامــة والحيــاة الخاصــة وحرمــة المســكن، ومــن ثــم يشــترط لاســتفادة 
مــن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة ضــرورة توافــر متطلبــات ماديــة وفنيــة ينبغــي توافرهــا لنجــاح 

هــذا النظــام فــي أداء هدفــه. وســنلقي الضــوء علــى ذلــك وفقــا للتفصيــل الآتــي:

أولاً- الشروط المتعلقة بالإقامة الجبرية للمحكوم عليه:

مــن المعلــوم أن المســكن يتمتــع بالحمايــة القانونيــة؛ لــذا فهــو لا يتعــرض لأي تدخــل تعفســي، 
ولا تنتهــك حرمتــه، ولا يجــوز اقتحامــه بغيــر إذن مــن صاحبــه، ولا يجــوز تفتيشــه إلا فــي حــدود 
القانــون ووفــق إجراءاتــه، حيــث أن دخــول المســاكن والقيــام بتفتيشــها يشــكل تعارضــاً مــع الحقــوق 
والحريــات ومساســاً بهــا واعتــداء علــى أماكــن اســتقرارهم ومســتودع أســرارهم، ممــا يعــد اعتــداء 
علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة )1)، وفقــا لمــا بينتــه المــادة )36( مــن الدســتور الإماراتــيّ والمــواد 

مــن 51 -64 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــيّ.

الحقيقــة أن المنــزل أو محــل الإقامــة بســبب المراقبــة الإلكترونيــة قــد يتحــول إلــى مــكان لتنفيــذ 
هــذه العقوبــة )2)؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه يقــود إلــى أن رجــال الســلطة العامــة يســتطيعون الدخــول 
إلــى هــذه الأماكــن التــي كانــت قبــل الأخــذ بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة – ممنوعــة عليهــم، ممــا 
يعنــي زيــادة نفــوذ الســلطة العامــة داخــل المنــزل الخــاص، الــذي أعتبــر دائمــاً المــكان الحصيــن 

لحمايــة الحيــاة الخاصــة مــن المســاس بهــا حتــى وان كانــت الجهــات الرســمية)3).

وكمــا أشــرنا ســلفاً فــإن رضــاء المحكــوم عليــه بالمراقبــة الإلكترونيــة يــؤدي إلــى مشــروعيته 
ــة أو حرمــة  ــرر أن حصان ــي تق ــات، والت ــون العقوب ــى نصــوص قان ــك إل بالضــرورة، ويســتند ذل
ــى أن  ــاء إل ــب بعــض الفقه ــد ذه ــأن )4)،وق ــا صاحــب الش ــا رضــي به ــة طالم ــزل تظــل قائم المن
ــة  ــة الجنائي ــف عــن المراقب ــة لا تختل ــات المادي ــة بخصــوص المتطلب ــا التقليدي ــة بصورته المراقب

د. عبد الحميد ذنون الغزال، الحماية الجنائية للحريات الفردية "دراسة مقارنة"، منشأة المعارف، الإسكندرية،   (1(

بدون ستة نشر، ص130.

د. عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، المرجع السابق،   (2(

ص90.

د. أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، المرجع السابق، ص97.  (3(

الحياة  اعتدى على حرمة  تزيد على سنة كل من  مدة لا  بالحبس  يعُاقب  أن  المادة 309 عقوبات على  تنص   (4(

الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء 
المجني عليه. )أ( استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص 
في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من 

الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.  
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ــة  ــة الإلكتروني ــق المراقب ــي )1)، إذ يشــترط لتطبي ــب الإلكترون ــق بالجان ــا يتعل ــة إلا فيم الإلكتروني
ــاً لنــص  ــة طبق ــة الإلكتروني ــر الوضــع تحــت المراقب ــة لتقري ــد مــن الشــروط القانوني ــر العدي تواف
ــن  ــد م ــر العدي ــزم تواف ــه يل ــا أن ــي، كم ــة الفرنس ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة 732/8 م الم

ــة وهــي: الشــروط المادي

أن يملــك المســتفيد مــن هــذا النظــام محــل إقامــة ثابــت )علــى الأقــل خــال مــدة الوضــع . 1
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة(. 

أن يملــك المســتفيد مــن هــذا النظــام خــط تليفــون ثابــت، دون أي ملحقــات ســواء كانــت . 2
مجيــب آلــي أو إنترنــت.

ــأً لأداء الخدمــة  ولا يكفــي أن يكــون خــط التليفــون ثابــت فحســب، إنمــا يتعيــن أن يكــون مهيَّ
المنــاط بــه أداؤهــا، وهــي بحســب الأصل اســتقبال وإرســال الاتصــالات الهاتفيــة المتعلقــة بالمراقبة 

الإلكترونيــة )2).

شــهادة طبيــة تؤكــد –عنــد الاقتضــاء- أن الحالــة الصحيــة للشــخص الــذي يوضــع تحــت . 3
المراقبــة الإلكترونيــة لا تتعــارض مــع وضــع الأســورة الإلكترونيــة.

فــي حالــة إذا عيــن قاضــي تنفيــذ العقوبــة مكانــاً لإقامــة المحكــوم عليــه خــال مــدة وضعــه . 4
ــة  ــى موافق ــول عل ــن الحص ــه يتعي ــه، فإن ــذي يملك ــر ال ــة غي ــة الإلكتروني ــت المراقب تح
مالــك العقــار أو مســتأجره إذا كانــت إقامــة الشــخص فــي غيــر منزلــه، إلا إذا كان مكانــاً 

عامــاً)3).

وبالرجــوع للقانــون رقــم 204-2004 الصــادر بتاريــخ 09)آذار( مــارس 2004 قــد اشــترط 
المشــرع الفرنســي ضــرورة وجــود مــكان إقامــة ثابــت أو إيجــار مســتقر وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة 
ضــرورة الحصــول علــى موافقــة مالــك أو مؤجــر العقــار علــى ان تكــون تلــك الموافقــة مكتوبــة 
ويمكنــه الحصــول عليهــا عــن طريــق إدارة المســاعدة علــى الاندمــاج الاجتماعــي والاختبــار)4). 

د. ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم إلكترونياً، المرجع السابق، ص666  (1(

د. أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، المرجع السابق، ص97  (2(

وهو ما نصت عليه المادة 7-723 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي  (3(

Article 723-7«…..Lorsque le lieu designe par le juge de l’application des peines n’est 
pas le domicile du codamne, la decision de placement sous surveillance electronique 
ne peut etre prise qu’avec l’accord du maitre des lieux des lieux ,sauf s’il s’agit d’un 
lieu public.«

د. صفاء أوتاني: المرجع السابق، ص141-142.  (4(
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والســؤال الــذي يثــار بهــذا الصــدد مــا هــو الوضــع بالنســبة لمــن ليــس لــه مــكان إقامــة ثابــت أو لــه 
مقــار متعــددة؟ وبالرجــوع للقانــون الآنــف الذكــر، ولا ســيما المــادة 1-16-132 المســتحدثة فيــه 
فــإن تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة يشــترط أن تكــون مــدة العقوبــة قصيــرة المــدة أو مجمــوع 
مددهــا أو مــا تبــق منهــا لا يتعــدى اثنــا عشــر)  12 ( شــهراً هــي نفــس المــدد التــي يتطلبهــا نظــام 
ــة إحــدى التزامــات  ــة الإلكتروني ــار المراقب ــم يمكــن اعتب ــي فرنســا، ومــن ث ــراج الشــرطي ف الإف

الإفــراج الشــرطي)1).

ــا عــن  ــة بدي ــة الإلكتروني ــق المراقب ــق بتطبي ــا يتعل ــد أجــاز فيم ــيّ؛ فق ــا المشــرع الإمارات أم
العقوبــة المقيــدة للحريــة فــي المــادة )369( مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة التــي نصــت علــى 
أنــه  )للمحكمــة عنــد الحكــم بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــن ســنتين، أن تأمــر فــي الحكــم بتنفيــذ العقوبــة 
المقضــي بهــا بنظــام الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، إذا رأت مــن ظــروف المحكــوم عليــه 
أو ســنه مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة، وبــأن لــه 
محــل إقامــة ثابتــاً ومعلومــاً فــي الدولــة، وثبــت لديهــا بأنــه يمــارس نشــاطاً مهنيــاً مســتقراً، ولــو كان 
مؤقتــاً، أو يتابــع نشــاطه التعليمــي أو تدريبــاً مهنيــاً معتــرف بــه، أو بأنــه العائــل الوحيــد لأســرته، 

أو أي ظــروف أخــرى تقدرهــا المحكمــة بحســب الأحــوال.  ..(.

ــن  ــك م ــر بذل ــا أن تأم ــة المختصــة له ــر جــوازي للمحكم ــص أن الأم ــذا الن ــن ه  ويســتفاد م
عدمــه بعــد التأكــد مــن توافــر الشــروط التــي قــد حددهــا القانــون لا ســيما فيمــا يتعلــق بمحــل الإقامــة 
الثابــت الــذي قــد أوجــب المشــرع علــي المحكمــة التثبــت مــن وجــوده، وياحــظ فــي هــذا المقــام أن 
التشــريع الإماراتــيّ لــم يأتــي بنصــوص صريحــة وتفصيليــة فــي هــذا الشــأن كمــا هــو الحــال فــي 

التشــريعات المقارنــة لا ســيما التشــريع الفرنســي.

ثانياً- منظومة البنية التكنولوجية والتقنية الحديثة:

مــن المفتــرض أن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة يعتمــد التكنولوجيــا الحديثة ووســائل الاتصالات 
المعاصــرة والتــي تتطلــب تقنيــات خاصــة؛ فتطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة بحاجــة إلــى العديــد 
مــن الكــوادر الفنيــة منهــا المســاعدين الاجتماعييــن والعديــد مــن الأطبــاء النفســيين ورجــال القانــون 
والمختصيــن وغيرهــم مــن الكفــاءات الأخــرى التــي تســاعد فــي التطبيــق الصحيــح لنظــام المراقبــة 
ــب  ــي تتطل ــرة والت ــالات المعاص ــائل الاتص ــة ووس ــا الحديث ــن التكنولوجي ــا ع ــة فض الإلكتروني

تقنيــات خاصــة؛ ممــا يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف الماديــة.

(1( T ,Papatheodorou, le placement sous surveillance électronique en droit pénal 
comparé, R.P.D.P,1999. P 111 et s.
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وبنــاء علــى ذلــك  تشــترط بعــض التشــريعات ضــرورة توافــر خــط هاتفــي ثابــت غيــر متصــل 
بــأي ملحقــات أخــرى )كالمجيــب الآلــي أو الانترنــت(،  غيــر أن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة يعتمــد 
ــي  ــت الســوار الإلكترون ــة الأخــرى، كتثبي ــى مجموعــة مــن الوســائل الفني ــذه عل ــة تنفي ــي طريق ف
علــى معصــم يــد أو أســفل ســاق الخاضــع للمراقبــة، فيقــوم هــذا الســوار ببــث إشــارات لا ســلكية 
ــي  ــر ف ــاز آخ ــع جه ــم وض ــا يت ــة، كم ــدد للمراقب ــي المح ــط الجغراف ــي المحي ــة ف ــن ثاني كل ثاثي
المــكان المخصــص للمراقبــة تكــون مهمتــه اســتقبال الإشــارات المرســلة مــن الســوار الإلكترونــي 
وإعــادة إرســالها عبــر خــط التليفــون الــذي يتصــل بــه إلــى جهــاز مركــزي وتكــون هــذه الإشــارات 
المرســلة للتأكيــد علــى وجــود الخاضــع للمراقبــة فــي المــكان المحــدد للمراقبــة، وقــد تكون إشــارات 

تحذيريــة عنــد محاولــة إتــاف الســوار أو إتــاف جهــاز الاســتقبال وإعــادة الإرســال )1).

حيــث يســتقبل هــذا الجهــاز الإشــارات الــواردة مــن أماكــن المراقبــة المختلفــة، ومــن ثــم تحديــد 
طبيعــة الإنــذارات المرســلة واتخــاذ الإجــراءات الازمــة بشــأنها، ويقــوم بالاتصــال بالخاضعيــن 

للمراقبــة لتوعيتهــم وتحذيرهــم مــن عواقــب ســلوكهم، وإخطــار الجهــات المختصــة بذلــك.

وقــد نــص المشــرع الإماراتــيّ علــى إجــراءات محــددة لتطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة 
والتــي مــن شــأنها العمــل علــى نجــاح هــذا النظــام للقيــام بــأداء مهمتــه ومــن أهــم تلــك الإجــراءات 

نذكــر مــا يأتــي:

ضــرورة أن يصــدر مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الداخليــة قــرار بتحديــد . 1
ــي  ــا ف ــات تنفيذه ــط وآلي ــة وضواب ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــي تنفي ــتخدمة ف ــائل المس الوس
ــه  ــاري مرخصــاً ل ــة أو شــخص اعتب ــذ لهيئ ــع مراحلهــا أو بعضهــا، أو إســناد التنفي جمي

بذلــك وفقــاً للشــروط التــي يتضمنهــا القــرار.  

ــة، 2.   ضــرورة أن يصــدر وزيــر الداخليــة بعــد التنســيق مــع الجهــات المحليــة ذات الصل
القــرارات المنظمــة للقيــام بعمليــات التحكــم عــن بعــد فــي أماكــن الوضــع تحــت المراقبــة 

الإلكترونية )2). 

ــف . 3 ــرطة وص ــاط الش ــص ضب ــه )يخت ــى أن ــص عل ــي تن ــادة ) 385 ( الت ــب الم وبموج
ضباطهــا وأفرادهــا بمراكــز ووحــدات الشــرطة المختصــة بمراقبــة مــدى التــزام الخاضــع 
ــي الصــادر بالوضــع  ــم القضائ ــة لمضمــون ونطــاق الأمــر أو الحك ــة الإلكتروني للمراقب
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة بحســب الأحــوال، ولهــؤلاء الحــق أن يتــرددوا خــال الفترات 

د. ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم إلكترونياً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، دراسة تحليلية،   (1(

مجلة الجامعة الإسامية للدراسات الإسامية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الأول، يناير 2013، ص665

المادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (2(
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المحــددة فــي القــرار أو الحكــم، علــى المــكان المحــدد لتنفيــذه للتأكــد مــن تنفيــذ الخاضــع 
لالتزاماتــه، وتواجــده بــه ووســائل معيشــته وســامة أجهــزة المراقبــة الإلكترونيــة، 
وتقــدم تقاريــر للنيابــة العامــة المختصــة بنتائــج ذلــك  ولوزيــر العــدل أن يصــدر قــرارا 
بالتنســيق مــع رئيــس الجهــة المعنيــة بتحديــد الموظفيــن العموميــن مــن غيــر فئــات ضبــاط 
ــدد  ــرطة المختصــة، ويح ــدات الش ــز ووح ــا بمراك ــا وأفراده ــرطة وصــف ضباطه الش
بالقــرار مهامهــم واختصاصاتهــم بشــأن مراقبــة تنفيــذ الخاضــع للوضــع تحــت المراقبــة 

الإلكترونيــة لالتزاماتــه فــي هــذا الفصــل (.

ووفقــا لمــا بينتــه المــادة ) 359 (:) يجــوز للنيابــة العامــة المختصــة، فــي أي وقــت، وبنــاء . 4
علــى طلــب الخاضــع للوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، تكليــف طبيــب للتحقــق مــن 
أن الوســائل الإلكترونيــة المســتخدمة لتنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة لــم تلحــق أي أضــرار 

بصحــة الخاضــع أو بســامة جســده، وإعــداد تقريــر طبــي بذلــك .( 

ومــن ثــم فالمشــرع الإماراتــيّ مــن خــال إعطــاء المحكــوم عليــه الحــق فــي المطالبــة 
بالخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة أراد أن يجعــل مــن هــذا النظــام عقوبــة وحقــاً فــي الوقــت نفســه 
ــة  ــذ العقوب ــن تنفي ــدلاً م ــة ب ــة الإلكتروني ــام المراقب ــوع لنظ ــب الخض ــه طل ــه يمكن ــوم علي فالمحك
الســالبة للحريــة القصيــرة المــدة، وفــي حالــة مــا إذا فــرض عليــه هــذا النظــام فإنــه يكــون ملزمــاً 

ــة. ــالبة للحري ــة الس ــذ العقوب ــه عرضــه لتنفي ــا يجعل ــد بشــروطه وأي إخــال به بالتقي

المطلب الثاني: التزامات المتهم المحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية.

أولا- التزامات المتهم المحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية

ــة  ــة معين ــرة زمني ــه فت ــوم علي ــة المحك ــلب حري ــه س ــم في ــذي تت ــكان ال ــو الم ــد الســجن ه يع
ــان  ــون، ويكــون إعــداده بوضــع الأســوار والقضب ــد تطــول أو تقصــر بمقتضــى نصــوص القان ق
ــر  ــور الفك ــد تط ــن بع ــرار، ولك ــن الف ــجون م ــع المس ــة لمن ــة الازم ــن الحراس ــة وتعيي الحديدي
العقابــي تــم اللجــوء إلــى العديــد مــن المؤسســات العقابيــة المختلفــة والتــي تحاكــي الوســط الحــر، 
حيــث ظهــرت المؤسســات المفتوحــة، والمؤسســات شــبه المفتوحــة. وتطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة 
كطريقــة لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة، أو حتــى عقوبــة قائمــة بذاتهــا يعــد تتويجــاً لهــذا الانفتــاح؛ 
لأن العقوبــة وموضعهــا المحكــوم عليــه ســوف تكــون فــي قلــب المجتمــع، فلــن يكــون هنــاك فاصــل 
ــة  ــن نهائي ــث ع ــة الحدي ــن بإمكاني ــإن القائلي ــك ف ــر، ولذل ــذا الأخي ــه وه ــوم علي ــن المحك ــادي بي م

الســجن لــم ينطلقــوا مــن فــراغ فــي تصورهــم هــذا )1).

وقد عبر عن ذلك السيد GUY CABANEL بقوله أن الرغبة في التخلص من السجن ومساوئه تعد توجهاً   (1(

ثابتاً لمجلس الشيوخ SENAT لا يمكن انكاره . د. عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة 
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ــة  ــة واضح ــر ذات خصوصي ــي مبتك ــام عقاب ــوذج لنظ ــد نم ــة يع ــة الإلكتروني ــام المراقب فنظ
فــي تقييــد حريــة شــخص المحكــوم عليــه دون ســلبها كليــة، وهــذا النظــام يقــف فــي مرحلــة وســط 
ــن  ــد م ــق العدي ــك الحــق بهــدف تحقي ــرر ذل ــد إنســاني واضــح، ويتق ــه بع ــن المنحــة والحــق فل بي
الأغــراض التــي ينعكــس تأثيرهــا علــى شــخص المحكــوم عليــه وتتمثــل فــي مكافأتــه علــى حســن 
ســلوكه وامتثالــه لالتزامــات التــي قــد فرضهــا القانــون عليــه. حيــث أنــه يخلــق لــدى المحكــوم عليــه 
مــا يســمى بــإرادة التأهيــل بمــا تنطــوي عليــه مــن معاملــة خاصــة تتمثــل فــي تهديــده –خــال فتــرة 

المراقبــة الإلكترونيــة- بتنفيــذ العقوبــة إذا مــا ســلك ســلوك مخالــف للتدابيــر المنــوط القيــام بهــا.

وقــد قــرر المشــرع الإماراتــيّ أن إجــراء الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، هــو حرمــان 
ــل  ــن مح ــه ع ــددة ل ــة المح ــات الزمني ــر الأوق ــي غي ــب ف ــن أن يتغي ــه م ــوم علي ــم أو المحك المته
إقامتــه أو أي مــكان آخــر يعينــه الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب 
الأحــوال، ويتــم تنفيــذه عــن طريــق وســائل إلكترونيــة تســمح بالمراقبــة عــن بعــد، ويلتــزم الخاضــع 

لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة بمجموعــة مــن الالتزامــات يجــب الوفــاء بهــا.

ــدة  ــة المقي ــن العقوب ــا ع ــة بدي ــة الإلكتروني ــام المراقب ــع لنظ ــات الخاض ــك الالتزام ــم تل وأه
ــي )1): ــة الآت للحري

يجــب علــى المتهــم المحكــوم عليــه بالمراقبــة الإلكترونيــة حمــل جهــاز إرســال إلكترونــي . 1
مدمــج، طــوال فتــرة الوضــع تحــت المراقبــة، فــي كافــة الفتــرات والأماكــن المحــددة لــه.

ــة . 2 ــة الإلكترونيــة إلا فــي حــدود مــا تقــدره النياب ــه بالمراقب لا يحــق للمتهــم المحكــوم علي
العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال؛ ممارســته لنشــاط مهنــي أو حرفــي، أو 
متابعتــه التعليــم أو التدريــب المهنــي، أو تلقــي المعالجــة الطبيــة، أو أي ظــروف أخــرى 

تقدرهــا النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال. 

فضــا عــن تلــك الالتزامــات يلتــزم المحكــوم عليــه الــذي تــم وضعــه تحــت المراقبــة 
الإلكترونيــة، أيضًــا بإخطــار النيابــة العامــة المختصــة بتنفيــذ الحكــم، وبمــا يأتــي: 

بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته. . 1

عنــد رغبتــه فــي الانتقــال عــن محــل إقامتــه المعيــن لــه لمــدة تزيــد علــى خمســة عشــر . 2
يومًــا داخــل الدولــة، وســبب ذلــك، وإخطارهــا أيضًــا حــال عودتــه.

السالبة للحرية خارج السجن، مرجع سابق، ص78.

المواد 355، 372، 373 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (1(
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ــذه . 3 ــائل معيشــته وتنفي ــن وس ــق م ــن، للتحق ــن المختصي ــة م ــارات دوري ــي زي ــزم بتلق يلت
التزاماتــه المنصــوص عليهــا. 

ــل اســتئذان . 4 ــاد قب ــادرة الب ــة مغ ــة الإلكتروني ــه الخاضــع للمراقب لا يجــوز للمحكــوم علي
المحكمــة المختصــة، وأخــذ رأي النيابــة العامــة. وفــي حالــة صــدور الإذن بذلــك، يجــب 
أن يحــدد فــي القــرار الصــادر ميعــاد الســفر ووجهتــه وســببه وتاريــخ العــودة، مــع التزامه 
بإخطــار النيابــة العامــة فــور عودتــه، ولا تحســب مــدة تواجــده خــارج البــاد فــي هــذه 

الحالــة مــن ضمــن مــدة تنفيــذه للعقوبــة المحكــوم بهــا. 

وجــوب تنفيــذه للعقوبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب رده والمصاريــف المحكــوم . 5
بهــا عليه. 

ــة  ــه بالمراقب ــوم علي ــم المحك ــى المته ــرع عل ــا المش ــد فرضه ــات ق ــاك التزام ــم فهن ــن ث  وم
الإلكترونيــة، طــوال فتــرة الوضــع تحــت المراقبــة يجــب عليــه الوفــاء بهــا وإلا تقــرر إلغــاء قــرار 

ــة. ــة الإلكتروني ــة مــن خــال تطبيــق نظــام المراقب ــذ العقوب أو حكــم تنفي

وهــذا مــا قــد قــرره المشــرع الفرنســي أيضًــا؛ فقــد نــص المشــرع الفرنســي علــى العديــد مــن 
ــون  ــا قان ــة نــص عليه ــة الإلكتروني ــداع تحــت المراقب ــرار الإي ــا ســحب ق ــم فيه ــي يت الحــالات الت

الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي فــي المــادة 732/13 وتتمثــل تلــك الحــالات فــي الآتــي: -

أن يطلب المحكوم عليه إلغاء المراقبة الإلكترونية.. 1

أن يرفض المحكوم عليه تعديل شروط المراقبة الإلكترونية.  . 2

أن يصدر حكم جديد بالإدانة على شخص المحكوم عليه.. 3

أن يخالــف المحكــوم عليــه الالتزامــات التــي نــص عليهــا المشــرع والتــي قررهــا . 4
القاضــي، حيــث يجــوز لقاضــي تطبيــق العقوبــات ســحب المراقبــة الإلكترونيــة، وبالتالــي 

ــرة أخــرى )1). ــة م ــى المؤسســة العقابي ــه إل ــوم علي عــودة المحك

قرار  الطعن على  الحق في  للمحكوم عليه  متقدمة اعطى  الفرنسي في خطوة  المشرع  أن  إلى  تجدر الاشارة   (1(

السحب، وذلك خال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وذلك أمام دائرة الجنح المستأنفة منعقدة للفصل في 
مسائل تطبيق العقوبات )المادة 2-13-723 من قانون الإجراءات الجنائية( انظر:

د. عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، المرجع السابق،   
ص155.
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ــذ الوضــع تحــت  ــدل شــروط تنفي ــي أن يع ــرة ف ــات ســلطة كبي ــذ العقوب ــا أن لقاضــي تنفي كم
المراقبــة الإلكترونيــة مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاء علــى طلــب المحكــوم عليــه، وذلــك بعــد أخــذ رأي 
النائــب العــام، ويهــدف هــذا الإجــراء إلــى مراعــاة الأنشــطة المهنيــة للشــخص الموضــوع تحــت 
المراقبــة الإلكترونيــة، أو متابعتــه للدراســة، وكــذا واجباتــه العائليــة، أو خضوعــه للعــاج الطبــي 

.(1(

سوء سلوك المحكوم عليه في تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية.. 5

ثانيا: التزامات المفر	 عنه حال تنفيذ الإفرا	 الشرطي بطريق المراقبة الإلكترونية

ــة بعــد  ــة الإلكتروني ــق المراقب ــراج الشــرطي بطري ــذ الإف ــى تنفي ــيّ عل أكــد المشــرع الإمارات
ــا  ــات فرضه ــع التزام ــة، م ــة الإلكتروني ــع الوضــع تحــت المراقب ــة م ــدة العقوب قضــاء نصــف م
المشــرع علــى المتهــم المحكــوم عليــه بالمراقبــة الإلكترونيــة، طــوال فتــرة الوضــع تحــت المراقبــة 
يجــب عليــه الوفــاء بهــا وإلا تقــرر إلغــاء قــرار أو حكــم تنفيــذ العقوبــة مــن خــال تطبيــق نظــام 

ــة. ــة الإلكتروني المراقب

ــد  ــة عن ــة الإلكتروني ــق الوضــع تحــت المراقب ــا يحــول دون جــواز تطبي ــد م ــم يوج ــذا إن ل ل
الإفــراج الشــرطي عــن المحكــوم عليــه )2)،يطبــق المراقبــة الإلكترونيــة علــى المحكــوم عليــه، أمــا 
إذا أخــل المحكــوم عليــه بالالتزامــات المفروضــة عليــه خــال المــدة التــي يقضيهــا خــارج الســجن 
يتــم إلغــاء الإفــراج تحــت شــرط )3).وتتفــرع هــذه الالتزامــات مــن أصــل عــام وهــو الالتــزام بحســن 

الســير والســلوك وتجنــب ارتــكاب الجريمــة )4).

د. أحمد فاروق زاهر، دور الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنفيذ الجزاءات الجنائية، المرجع السابق، ص330.  (1(

د/ مأمون سامة – د/ مأمون سامة قانون العقوبات – القسم العام – دار النهضة العربية – الطبعة الثالثة –   (2(

2001 – ص656 – د/ أحمد عوض بال – قانون العقوبات القسم العام – دار النهضة العربية – غير معروف 
مكان النشر – ص813.

وقد أكدت المادة )302( فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بأن نصت على أنه: << يجوز   (3(

الفقرة  إليها في  المشار  بالقيود  المفرج عنه  إذا أخل  إلغاء الإفراج تحت شرط،  العامة  النيابة  بناء على طلب 
السابقة>>.

وقد نصت على تلك المادة سالفة الذكر بقولها << ...  ويخضع المفرج عنه تحت شرط خال باقي المدة المحكوم   (4(

بها عليه للشروط المبينة في القانون المشار إليه، ويجوز بناء على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط 
إذا أخل المفرج عنه بالقيود المشار إليها في الفقرة السابقة>>، رغم أن قانون الإجراءات الجزائية أحال للقانون 
المذكور في شأن تحديد هذه الالتزامات فلهذا يرجع للأصل العام وهو ضرورة ألا يرتكب المفرج عنه في فترة 

تقييد الحرية سلوك يشكل خروجاً على القانون وأن يلتزم بالتدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات.
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ــد حــدد الالتزامــات والشــروط  ــيّ ق ــة الإمارات ــون المنشــآت العقابي ــى الرغــم مــن أن قان وغل
التــي يجــب أن يتصــف بهــا المحكــوم عليــه أثنــاء تواجــده فــي الســجن، إلا أنــه لــم يحــدد الالتزامــات 
التــي يخضــع لهــا المفــرج عنــه فــي فتــرة تقييــد الحريــة وأحــال فــي ذلــك للتدابيــر المشــار إليهــا 

فــي قانــون العقوبــات )1).

ومــن ثــم يتضــح لنــا أن المحكمــة المختصــة تتولــى تحديــد التدابيــر التي تفــرض علــى المحكوم 
عليــه فــي فتــرة تقييــد الحريــة؛ وهــي بذلــك لا تخــرج عــن التدابيــر التــي نــص عليهــا المشــرع فــي 

المــادة )115( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي والتــي تتمثــل فــي الآتــي:

ألا يغيــر محــل إقامتــه إلا بعــد موافقــة الجهــة الإداريــة المختصــة، فــإذا لــم يكــن لــه محــل . 1
إقامــة عينــت لــه هــذه الجهــة محــاً.

أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.. 2

ألا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.. 3

ألا يبرح مسكنه لياً إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.. 4

وبنــاءً علــى مــا تقــدم يتضــح لنــا أنــه ووفقــاً للقواعــد العامــة لا يوجــد مــا يحــول دون وضــع 
المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة خــال فتــرة الإفــراج، فــإذا مــا ظهــر حــال مراقبتــه 
أوّلا- أنــه لــم يلتــزم بالتدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )115( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 
خــال فتــرة الإفــراج يتــم إلغــاء الإفــراج الشــرطي ويســتكمل المحكــوم عليــه مــا تبقــى مــن العقوبــة.

حيــث بيــن المشــرع الإماراتــيّ فــي المــادة )380 ( بأنــه :)يجــوز لــكل محكــوم عليــه بعقوبــة 
ــدة  ــى خمــس ســنوات، وأمضــى نصــف م ــد عل ــل عــن ســنتين ولا تزي ــدة لا تق ــة لم ــدة للحري مقي
العقوبــة، أن يتقــدم بطلــب إلــى النيابــة العامــة للإفــراج عنــه ووضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة 

باقــي مــدة تنفيــذه للعقوبــة عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة ....(.

وتختــص النيابــة العامــة بالبــت فــي طلــب الإفــراج المقــدم مــن المحكــوم عليــه ووضعــه تحــت 
ــن حســن  ــت م ــي التثب ــذا الشــأن الحــق ف ــي ه ــة ف ــة العام ــم فللنياب ــن ث ــة، وم ــة الإلكتروني المراقب
ســلوك المحكــوم عليــه الــذي يدعــو إلــى الثقــة بتقويــم نفســه أثنــاء وجــوده بالمنشــأة العقابيــة، وعــدم 
ــت  ــك والتثب ــن ذل ــق م ــد التحق ــه، وبع ــراج عن ــراء الإف ــن ج ــام م ــن الع ــى الأم ــر عل ــود خط وج
مــن تلــك الشــروط تتقــدم النيابــة بــالأوراق مشــفوعة برأيهــا إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 

حيث نصت المادة )45( من قانون تنظيم المنشآت العقابية على أنه: << وتحكم المحكمة بالإفراج عن المسجون   (1(

إذا ثبت لها حسن سلوكه وصاح أمره، ويجوز لها أن تجعل الإفراج مقترناً بأي تدبير من التدابير المنصوص 
عليها في قانون العقوبات>>.
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ــب  ــول الطل ــم بقب ــا أن تحك ــفوعة برأيه ــالأوراق مش ــة ب ــدم النياب ــد تق ــة بع ــة)1)، وللمحكم بالعقوب
والإفــراج عــن المحكــوم عليــه ووضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، إذا ثبــت لهــا حســن ســلوكه 
ــة أخــرى  ــكاب جريم ــى ارت ــود إل ــن يع ــه ل ــاد بأن ــى الاعتق ــث عل ــا يبع ــره، ورأت م وصــاح أم

جديدة)2).  

وفــي هــذه الحالــة يكــون حكــم المحكمــة بقبــول أو رفــض طلــب الإفــراج عــن المحكــوم عليــه 
ووضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، نهائيــا غيــر قابــل للطعــن فيــه. وإذا حكــم برفــض الطلــب، 
فــا يجــوز تقديــم طلــب جديــد قبــل انقضــاء ســتة أشــهر علــى الأقــل مــن تاريــخ الحكــم برفــض 
الطلــب الســابق، مــا لــم تتوافــر فــي شــأنه شــروط الإفــراج تحــت شــرط المنصــوص عليهــا فــي 

قانــون المنشــآت العقابيــة )3). 

ــه تحــت  ــه ووضع ــوم علي ــراج عــن المحك ــاء أمــر الإف ــق بإلغ ــا يتعل ــرر المشــرع فيم ــد ق وق
ــة )4): ــالات الآتي ــدى الح ــرت إح ــر إذا تواف ــك الأم ــى ذل ــه يلغ ــة؛ أن ــة الإلكتروني المراقب

ــت . 1 ــة ألحق ــة الإلكتروني ــي المراقب ــتخدمة ف ــائل المس ــي، أن الوس ــر الطب ــت بالتقري إذا ثب
ــه أو بســامة جســده.  أضــرارا بصحــة المحكــوم علي

إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك. . 2

إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.. 3

وقــد قــرر المشــرع مــن زاويــة أخــرى أنــه يجــوز للجهــة المختصــة بالإفــراج تحــت شــرط 
المنصــوص عليــه فــي قانــون المنشــآت العقابيــة، الأمــر بتنفيــذه عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة.

وأخيــراً وفــي جميــع الحــالات يلتــزم المحكــوم عليــه الــذي أفــرج عنــه تحــت شــرط وضعــه 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، بإخطــار النيابــة العامــة المختصــة بتنفيــذ الحكــم، بمــا يأتــي: 

بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته. . 1

عنــد رغبتــه فــي الانتقــال عــن محــل إقامتــه المعيــن لــه لمــدة تزيــد علــى خمســة عشــر . 2
ــي  ــزم بتلق ــا يلت ــال عودته. كم ــا ح ــا أيضً ــك، وإخطاره ــبب ذل ــة، وس ــل الدول ــا داخ يوم
زيــارات دوريــة مــن المختصيــن، للتحقــق مــن وســائل معيشــته وتنفيــذه التزاماتــه 

المادة381 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (1(

المادة381 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (2(

المادة 382 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (3(

المادة 384 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (4(
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المنصــوص عليهــا قانونــاً. 

وفــي جميــع الأحــوال، لا يجــوز للمحكــوم عليــه الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة مغــادر البــاد 
ــك،  ــة صــدور الإذن بذل ــة العامــة. وفــي حال ــل اســتئذان المحكمــة المختصــة، وأخــذ رأي النياب قب
يجــب أن يحــدد فــي القــرار الصــادر ميعــاد الســفر ووجهتــه وســببه وتاريــخ العــودة، مــع التزامــه 
بإخطــار النيابــة العامــة فــور عودتــه، ولا تحســب مــدة تواجــده خــارج البــاد فــي هــذه الحالــة مــن 

ضمــن مــدة تنفيــذه للعقوبــة المحكــوم بهــا)1).

الخاتمة:

قدمــت الباحثــة فــي هــذا البحــث دراســة تحليليــة بشــأن الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة؛ 
وقامــت بتحليــل أحــكام القانــون الإماراتــيّ وغيــره مــن الأحــكام والتشــريعات؛ مــن أجــل الرغبــة 
فــي الوصــول إلــى درجــة مــن التناســب بيــن رغبــة المجتمــع فــي تحقيــق العدالــة؛ وذلــك مــن خــال 
وضــع المتهــم تحــت المراقبــة الإلكترونيــة بديــا عــن الحبــس الاحتياطــي لمــا لــه مــن آثــار نفســية 

واجتماعيــة ســلبية علــى المتهــم الــذي قــد تثبــت براءتــه مــن خــال مرحلــة التحقيــق الابتدائــي.

ــات  ــى أمــن المجتمــع والفــرد وعــدم تعريــض حري ــاظ عل فالهــدف مــن أي تشــريع هــو الحف
الآخريــن للتقييــد إلا بضوابــط معينــة، وهــذا مــا فعلــه المشــرع بتقييــد حريــة المتهــم بعد الاســتجواب 

أو فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي وفــي نفــس الوقــت دون التعــرض لحريتــه بــاي قيــود.

كمــا تعرضــت الباحثــة للجهــات المســؤولة عــن وضــع المتهــم تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، 
وشــروط هــذا الوضــع، ومــن هــو الــذي يجــب وضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة ومــا يســتدعيه 
ــاء الوضــع تحــت  ــب إلغ ــم طل ــا وتقدي ــك واجراءاته ــي تســتدعي ذل ــدة الت ــن شــروط، والم ــذا م ه
المراقبــة الإلكترونيــة ووقتــه وشــروطه كذلــك ومواصفــات المــكان الــذي يتــم فيــه وضــع المتهــم 

فــي المراقبــة الإلكترونيــة وغيرهــا مــن الأمــور والتفاصيــل.

النتائج:

توصلت الباحثة من خال البحث لمجموعة من النتائج، وهي:

يمثــل الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ تطــور العقوبــة لا . 1
يخــرج عــن النمــوذج العقابــي فهــو فقــط تحديــث تقنــي لتنفيذهــا.

ــن . 2 ــي لا يمك ــاوئ الت ــر والمس ــض المخاط ــه بع ــة ل ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح الوض

المادة )372 ( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (1(
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ــا. ــتهانة به الاس

الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة يعــد حــا مزدوجــا مهمــا بيــن الحفــاظ علــى كرامــة . 3
ــة إثبــات الجريمــة  ــة للحفــاظ علــى أدل ــة العدال المتهــم وحريتــه مــن جانــب وبيــن محاول

مــن ناحيــة اخــرى.

يحافــظ الوضــع تحــت الرقابــة الإلكترونيــة علــى حريــة الفــرد وذلــك بالســماح لــه . 4
بممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي، كممارســة نشــاط مهنــي أو متابعــة التعليــم وأي ظــروف 

ــة. ــا المحكم اخــرى تقدره

ــة مــن جهــة مختصــة وهــي . 5 ــة الإلكتروني ــرار الوضــع تحــت المراقب ــد أن يصــدر ق لا ب
ــا  ــت بدي ــة إذا كان ــة العام ــن عضــو النياب ــس وم ــة الحب ــا لعقوب ــت بدي القضــاء إذا كان

ــي. ــس الاحتياط للحب

ــة . 6 ــد موافق ــس الاحتياطــي إلا بع ــا عــن الحب ــة بدي ــة الإلكتروني ــق المراقب لا يمكــن تطبي
ــه. ــه، أو بموافقت ــب من الشــخص أو بطل

التوصيات:

 وضــع شــروط محــددة لقــرار الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة حتــى لا يتــم اســتغاله 1. 
بشــكل يســيء إلــى المتهــم .

ــود . 2 ــهيل القي ــب وتس ــة للمراق ــة المراقب ــهل عملي ــا يس ــة بم ــائل الإلكتروني ــر الوس تطوي
ــم. ــى المته ــط عل والضواب

ــهل . 3 ــى يس ــة حت ــة الإلكتروني ــا المراقب ــي تقتضيه ــة الت ــة والفني ــات المادي ــادة الامكان زي
ــا . ــد تنفيذه ــم عن ــة المته متابع

أن يقتصــر تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة علــى مرحلــة التحقيــق الابتدائــي فقــط، حيــث لــم . 4
يتــم التثبــت مــن الجريمــة أو ادلتهــا.

مراعــاة شــعور المجنــي عليــه عنــد وضــع المتهــم تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، لاســيما . 5
فــي الجرائــم التــي يشــعر المجنــي عليــه بالمعانــاة إذا رأى المتهــم طليقــا، حتــى ولــو كان 

مقيــدا بالســوار الإلكترونــي.

ــك بإضافــة فقــرة أخيــرة عليهــا، بحيــث تصبــح . 6 نقتــرح تعديــل نــص المــادة )355( وذل
علــى النحــو التالــي "فــإن تقــدم المتهــم المحكــوم بتدبيــر الإبعــاد بتقريــر اســتئنافه علــى 
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ــة المحكمــة  ــة العامــة بعــد موافق ــة، تصــدر النياب الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الابتدائي
المختصــة أمــرا بوضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة لحيــن صــدور الحكــم مــن محكمــة 

الاســتئناف".
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Electronic monitoring provisions in light of the UAE 
Partial Procedures Law 

Amna almansouri(1(

Muhammad Shalal Al-Aani)2(

Abstract:

This research article dealt with the concept of temporary placed under 
electronic surveillance in the primary investigation phase as an alternative 
to pretrial detention in felonies punished by temporary imprisonment as 
well as misdemeanors punished by imprisonment. The researcher explained 
that Emirati legislator did well by allowing the use of electronic monitoring 
application in the investigation phase and applying it as an alternative to 
pretrial detention

The researcher also clarified cases in which electronic surveillance may 
be applied by the Public Prosecution, where the law permits placing the 
accused temporarily under electronic surveillance based on his approval or 
upon his request as per Articles 361 to 368 of the UAE Penal Code.

The study equally dealt with the types of judicial controls over 
the placement under electronic surveillance during the preliminary 
investigation phase, explaining that there are certain crimes for which the 
order to be placed under electronic surveillance may not be issued due to 
their nature. Examples of these are those punishable by death sentence or 
life imprisonment or crimes that affect the internal or external security of 
the state. There is also a specific time limit for the placed under electronic 
surveillance.

Keywords: Electronic monitoring, Pre-trial detention, trial Stage.
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